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 :اللجنة أعمال

استمعت خلالها  2024أفريل  18 يوم الخميسمساء عقدت لجنة المالية والميزانية جلسة 

 .إلى ممثلين عن المجلس البنكي والمالي حول مشروع القانون المتعلق بمكافحة الإقصاء المالي

رئيس اللجنة أن هذه الجلسة تندرج في إطار منهجية اللجنة في  بينالجلسة بداية في 

الية وبنكية وجمعيات للتعرف على مؤسسات ممن الأطراف المتدخلة من أكثر ما يمكن تشريك 

 ،كيفية إدماج الفئات الهشة ومحدودة الدخل في المنظومة الاقتصادية وفي الادماج المالي

التونس ي المواطن علاقة المجلس المالي والبنكي بالمؤسسات المالية والبنكية ونظرة تساءل عن و 

تناغم بين توزيع المؤسسات البنكية والمالية على الجهات الداخلية ، ومدى اللهذه المؤسسات

لتي يمكن هذا المشروع والآليات ا حول المجلس البنكي والمالي  ومقترحاتوالادماج المالي وطلب آراء 

لم كما أفاد أنه رغم الجلسات العديدة التي قامت بها اللجنة لتطبيق الادماج المالي. مادها اعت

الهدف الأساس ي هو كيفية وأكد أن يتم تقديم أي مقترحات فعلية يمكن ادماجها في الفصول. 

إدماج الفئات الهشة ومحدودة الدخل الموجودة في الجهات الداخلية في الادماج المالي 

مواطن إحداث خلق الثروة و والتشجيع على ويل للابتعاد عن السوق الموازية التمومؤسسات 

التداعيات التي يمكن أن تؤثر في ى كل لالقضاء عو للمواطن الشغل وتحسين المقدرة الشرائية 

 .المنظومة الاقتصادية

أنه كان ورأوا مشروع القانون المعروض المجلس المالي والبنكي ممثلو ثمن في أول تدخلهم، و

أن المجلس يشجع الادماج المالي وتمويل الفئات الهشة من المفروض إحداثه منذ سنوات وأكدوا 

يتطلب أنه رأوا وصلهم منذ شهر و  مشروع القانون  أن. وأفادوا والضعيفة التي تعد بمئات الآلاف

هذا  تم توزيع . وأفادوا أنهات عليهإصلاحإدخال يستحق و من طرف كل المتدخلين الدراسة 

الوقت الكافي لتقديم مقترحاتهم حتى يتسنى  جدلكن لم ي   (بنك 24) على كل البنوكالمشروع 

ن ولا بد من دراسة تأثير هذا و ة المالية لأن كل بنك عنده متدخلللمجلس بلورتها وتقديمها للجن

على له نظرة شاملة على أن القطاع البنكي والمالي وا . وأكدعلى المؤسسات البنكية المشروع

 ةمدروس تاقتراحاو  قدم بعض التصورات ورؤية المجلس وبعض النقاط الهامةسيالمشروع و 

 .دراسة المؤثراتبة مصحوببالأرقام و  ةمدعمو 

أن المجلس البنكي والمالي يتعهد في ظرف أيام ستكون عنده صورة واضحة على  واوأضاف 

والنقاط  القانون  شروعكل فصل من فصول المشروع وكل مسؤول أول في بنك يعرف تأثير م

  .يتم التركيز عليهاالإيجابية التي يجب أن 
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أن و  علماو  ديدة للبنوك لتقريبها من المواطنجفروع دراسة لإحداث وأفادوا أن هناك 

 . من أي مكان ةبنكيتمرير العمليات البالمعلوماتية للبنوك تسمح  اتالمنظوم

سقف لا بد من حوافز ضريبية وغير ضريبية وتحديد  القانون شروع أكدوا أنه لإنجاح مو 

 .تحديد المسؤوليات في نص المشروع ولا بد من للضريبة على عمليات الإدخار

ستعمال البطاقات اوأضافوا أن المشكل في تونس يتمثل في استعمال النقد وضعف 

 . البطاقات هذه التشجيع على استعمال على ضرورة ريدية. وأكدوابوال البنكية

ادماج كل فئات لا بد من  لإنجاح الاقتصادو الإدماج المالي هو مستقبل البلاد وأكدوا أن 

تحت هي تخضع للقانون المنظم للمؤسسات المالية و  مؤسسات الدفعوأفادوا أن فيه. المجتمع 

الحوكمة أن بينوا و  عالمية. ال عاييرالبنك المركزي وهناك أساليب للمراقبة وفق الم إشراف

  .المالي للإدماجالخطوة الأولى  تمثلالرقمنة و 

مع البنك المركزي حول  تشاور يتم الستأثير مالي و  لهاات حسيقدمون مقتر  وأفادوا أنهم

حوا ر تعميم الخدمات البنكية واقتكيفية الكلفة المالية وكلفة الخدمات التي سيتكبدها المواطن و 

مع الفئات  ناغممنتوج مدروس ومت لدراسة كل جوانب المشروع والبحث علىورشات عمل 

 إلى غد أفضل. توجيههالالمعنية 

إدماج الفئات وفي دور البنوك في مكافحة الإقصاء المالي هم تساءل النواب حول دخلاتوفي ت

  .هومؤاخذات إحداث البنك البريديحول البنك تصورات و الهشة 

المؤسسات الصغرى عن التعامل مع المؤسسات البنكية، عزوف أسباب عن  واتساءلكما 

مدى استعداد وعن  في الجهات وخاصة الداخلية والنائية كو البنفروع تركيز  معاييرعن و 

وجود ب عدم اسب، وألقطاع البنكي لتمويل الجمعيات التنموية التي لعبت دورا كبيرا في السابقا

  .تنافس في القطاع البنكي

تنويعها ضرورة العمل على وأثاروا من جهة أخرى محدودية آليات التمويل، وأكدوا على 

لتمكين المؤسسات الصغرى من قروض تفاضلية بنسب فائدة منخفضة باعتبار أن كلفة 

  .تعمّق الإقصاء الماليو التمويل تمثل عائقا 

 لى       تصل إ فائدة مشطةنسبة مؤسسات التمويل الصغير تقرض بكما أفاد النواب أن 

بنوك مقارنة بين نسبة الفائدة على القروض التي تمنحها ال الادماج المالي % لا تشجع على 32

حول  وتساءلواالصغرى. تمويل الصغير على القروض مؤسسات الونسبة الفائدة التي توظفها 
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أقل و تفاضلية إضافة فصل في مشروع القانون لتمويل هذه المؤسسات بنسبة فائدة أمكانية 

من  الاقتراضمن المعمول به ومعالجة التحفيز الجبائي للمؤسسات المالية حتى لا تلتجئ إلى 

 .الخارج

حكومة في بناء وأوصوا بمزيد مساهمة القطاع البنكي في تمويل الاقتصاد ومعاضدة ال

 والعمل على الالتحاق بالبلدان المتقدمة في مجال الرقمنة. الدولة الاجتماعية

أن البنوك والمؤسسات البنكية تدعم التمويل  والمالي البنكي المجلس ولبين ممثوفي ردهم، 

  .التمويل الصغيرالمساهمة في تكوين شركات بالصغير سواء بالقروض أو 

 أيضا الذينهم بل ييعني فقط الفئات الهشة ومحدودة الدخل  وأضافوا أن الادماج المالي لا

 .% 40إعادتهم بما في ذلك السوق الموازية الذي تجاوز من خرجوا عن المنظومة ولا بد 

مؤسسات التمويل إلى التمويل مضمون من طرف ذوي الدخل المحدود نفاذ أفادوا أن و 

لحصول على حساب بنكي أو بريدي متيسر أن او  ،في وقت صغيرفي ذلك  تنجح تيال الصغير

 لكل من يرغب في ذلك.

المجلس البنكي والمالي الدور الذي تقوم به المؤسسات البنكية والمالية في دعم  برز أعضاءأو 

  .الاقتصاد وتطوير الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال ومعاضدة مجهودات الدولة

وعبّروا عن مساندتهم للإجراءات المقترحة في مشروع القانون واستعدادهم للمساهمة في 

 .ومقترحاتهم كتابيا وتشريك كل المؤسسات البنكية في ذلك تحسينه وتطويره وتقديم ملاحظاتهم

دوا أن خدمات الدفع الرقمي في تونس تتطلب تطوير رقمنة المنظومات المعلوماتية 
ّ
كما أك

والخدمات المالية، مشددين على أهمية ترشيد تداول الأموال نقدا ودوره في مزيد دعم الإدماج 

 .المالي

القطاع البنكي بين ممثلو المجلس المالي والبنكي أن الذي ينظم القروض  حول مسؤولية

والذي ينظم آجال  2024لسنة  91مهما تكون طبيعتها ومبلغها هو منشور البنك المركزي عدد 

 وتمول حرفائها % 6ربحية البنك كما أن البنوك تقترض ب على لآجال يؤثرل وأي تجاوز أي قسط 

. كما أن البنوك كتوازنات البنالسداد ذلك يؤثر على عن لحريف ا يتأخروإذا  % 11و 10بـ 

 " مشاريع تكنولوجية. بستان دا" على غرار دون ضمانات مشاريعلتمويل را أخذت قرا

وأن القطاع  وحول الاقتراحات التي يمكن تقديمها أفادوا أنهم يثمنون مشروع القانون 

من الضروري يتم تقديم المقترحات في هذه الجلسة  البنكي مع المشروع بكامل مستوياته وليس
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وكل بنك عنده متدخلين ولأنه يهم التكنولوجيا والإعلامية بنك 24لأن المقترحات سـتأتي من 

وعلى قاعدة صحيحة. وأضافوا أن نا من المستحسن تقديم حاجة جيدة وغيرها ورأيوالقروض 

 قانونية لأن الفصول تهم مهن أخرى.القطاع البنكي مسؤول وأيجابي ولا بد من لجنة 

وعوض طبع ورأوا لو تم استدعاء البنك المركزي كذلك حتى لا يكونوا في تناقض معه 

الكشوفات البنكية التي تتكلف بالمليارات يمكن توجيهها للفئات الهشة كما اقترحوا عدم 

الإيجابي للقطاع  وهذا يؤكد الجانب للقروض التي تم اسنادها للفئات الضعيفة توظيف أداءات

 .البنكي والمالي

في  ودعةالمبالغ وأن الم منذ الكوفيد وإلى الآنكبير م بمجهود و قي القطاع البنكي وأفادوا أن

سواء أشخاص  مليار قروض مسندة للحرفاء ألف 95يقابلها ما يعادل ألف مليار  100حدود 

 ،ض المسندةو فوائد على القر بالتوازي بين طبيعيين أو معنويين وأن مرابيح البنوك تنقسم 

هي التي تقرض الحكومة  كالبنو  أن واوأضاف والعملة الصعبة. لسوق وا، وعملات ومصاريف

 التونس ي. لأن أولوية البنوك الاقتصاد الدولة وتعمل للصالح العام وتمول ميزانية

وجدّد أعضاء المجلس البنكي والمالي استعدادهم للمساهمة في تطوير مشروع القانون 

 لتمكين المؤسسات الصغرى من قروض بنسب مدروسة.

 وقرّرت اللجنة مواصلة النظر في مشروع القانون المعروض.

 

 

 

 

 

 مقرر اللجنة                                    رئيس اللجنة        

   عصام البحري الجابري                      عصام شوشان      


